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مباحث
في بيع السلم  

وأحل الله البيع وحرم الربا
بـقلـــم

أبي أنس

ماجد إسلام البنكاني

مقدمة
(((
     إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((  (.(
) 
أما بعد 
       قد أكمل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دينها، وأتم عليها النعمة، قال سبحانه تعالى في كتابه المبين من سورة المائدة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (.(
) 
وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، 
       قال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (.(
)
                فأخبر الله عز وجل بإكمال دينه ، وبيّن لنا العبادات : كالصلاة ، والصيام ، والحج إلى غيرها ، ومنها البيوع : كالسلم ، والشفعة ، الإجارة ، والحوالة ، والحرث ، والمزارعة وهكذا .(
)
فشرعنا الحنيف لم يقتصر في التعامل بين الناس على صيغة واحدة من البيوع ، بل أباح لنا ألوانا مختلفة من الصيغ، ومنها عقد السلم الذي يعتبر إحدى الأدوات الاستثمارية والتمويلية التي يمكن أن يستفاد منها في المؤسسات المالية التي تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

      والسلم نوع من البيع يتأخر فيه المبيع، ويسمى المسلم فيه أو يتقدم فيه الثمن، ويسمى رأس مال السلم فهو عكس البيع بثمن مؤجل. (
)  

وبيع السلم كان معروفاً في العصور السابقة قبلنا، وقبل عصر الجاهلية .  

قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي، أستاذ الشريعة الإسلامية وأحد الفقهاء المعروفين في المصرفية الإسلامية، إن السلم عقد مشروع كان قديما وموجودا قبل الإسلام في عصور الجاهلية، وهذا دليل على أن هذا العقد كان يغطي حاجيات المجتمع بشكل جيد ، فلما جاء الإسلام نظم هذا العقد وجعله عقدا منضبطا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".(
)
وأضاف القره داغي: أن السلم في السابق لم يكن منضبطا بضوابط الكيل والوزن وكذلك بالأجل، وضبطه الإسلام بذلك وعدم استغلال حاجة الآخرين، وأن هذه القيود العملية والأخلاقية أدخلها الإسلام على هذا العقد القديم.

أما حقيقة السلم فهو عبارة عن بيع شيء غير موجود في الوقت الحاضر لكنه سيوجد في المستقبل، ويوصف بمواصفات دقيقة نافية للجهالة والغرر، بمعنى «هو بيع أو عقد واقع على شيء موصوف بالذمة وصفا دقيقا يزيل الجهالة والإساءة.هـ. (
)  
( ( (
منهجنا في هذ البحث
          رتبنا هذا البحث على عدة فصول :

1- وضعت مقدمة بيّنت فيها أهمية عقد السلم ، ومنهجنا في البحث . 
2- قسمت البحث إلى أربعة فصول .
3- في الفصل الأول قمت بتعريف السلم لغة واصطلاحاً .
4- وفي الفصل الثاني بيّنت مشروعيته وأدلته من الكتاب والسنة.
5- وفي الفصل الثالث بيّنت أركانه وشروطه وأقوال العلماء فيه .
6- وفي الفصل الرابع بينت أنواع بيع السلم .
7- ثم ذكرت مسائل تتعلق ببيع السلم .
8- ثم بينت الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك .
9-  وفي الفصل الخامس بيّنت كيفية تطبيقه على الواقع في المصارف .
10- ثم ذكرت الخطوات العملية لعقد السلم .
11- وكذلك بينا الاستفادة من بيع السلم .
12- ثم وضعنا خاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث . 
               والله ولي التوفيق.
( ( (
الفصل الأول

تعريف السلم 

     لغة: السلم: هو بفتح السين المهملة واللام كالسلف. (
)
والسلم والسلف بمعنى واحد . (
)
قال النووي رحمه الله: هذا قول جميع أهل اللغة. (
)  

 وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليم رأس المال في المجلس. (
)
        وعرفه صاحب سبل السلام: السلف بفتحتين هو السلم وزناً ومعنى، قيل : وهو لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز . (
)
فمعناه في اللغة استعجال رأس المال وتقديمه . 

وشرعاً: السلم بيع أجل بعاجل أو بيع شيء (المبيع) موصوف يثبت في الذمة ببدل يعطى عاجلاً. 
وهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف قبل قبضه. (
)
وقال ابن قدامة: وهو أن يسلم عوضا حاضرا في عضو موصوف في الذمة إلى أجل ، ويسمى سلما وسلفا يقال أسلم ، وأسلف ، وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد بما ينعقد به البيع.(
)
        وحقيقته شرعاً : بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً . (
)
والتعريف الراجح: هو بيع شيء موصوف بالذمة ، بثمن مقبوض ، مؤجل التسليم ، يسدد الثمن في مجلس العقد ، ويسلم الشيء المباع بعد أجل ، لأنه يشمل معاني التعريفات السابقة .
وذكر لاحم الناصر مستشار في المصرفية الإسلامية بعض التعريفات للسلم، ثم قال : إلا أنني أرى ان أحسن ما عرف به السلم هو انه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ويشترط لصحة عقد السلم ان يكون المسلم فيه (المبيع) غير معين، بل موصوف في الذمة مقدور على تسليمه عند حلول اجله وان يتم ذكر جميع صفات المسلم فيه التي يختلف الثمن باختلافها مثل العلامة التجارية أو بلد الصنع أو الإنتاج أو نوع المنتج مثل ان يكون المسلم فيه رزاً فيذكر نوع الرز وصفته ووزنه وبلد الإنتاج. كما يجب ذكر مقدار المسلم فيه فإن كان بالوزن فيذكر وزنه وان كان بالعد فيذكر عدده وان كان بالحجم فيذكر حجمه فيتم ضبط الصفة والمقدار ضبطا ينفي الجهالة عنه ويحقق العلم به. كما يشترط لصحة عقد السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فلا يجوز ان يؤجل تسليم الثمن لان ذلك من بيع الكالئ بالكالئ المحرم في الشريعة الإسلامية.ومعنى بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين.(
)
فيتلخص معنى عقد السلم: بأنه عبارة عن عقد بين طرفين يقوم على أساس أن الطرف الأول يعطي الثمن عند التعاقد ، والطرف الآخر يسلم السلعة مؤجلا حسب الاتفاق بينهما.
( ( (
الفصل الثاني

مشروعيته وأدلته من الكتاب والسنة المطهرة: 
عقد السلم مشروع بأدلة ونصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، وبالقياس عند البعض .

فدليل مشروعيته من القرآن، قول الله تعالى: 
"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...الآية. (
) 
قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه إقرأ الآية: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه". (
)   
ودليل مشروعية السلم من السنة ما روي عن ابن عباس أنه قالَ : قَدِمَ النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم المدينةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثّمَارِ السّنَةَ والسّنَتَيْنٍ فَقَالَ : 
"مَنْ أَسْلَفَ في ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنِ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". (
)
    وللبخاري بلفظ : "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم".(
)
    ولمسلم بلفظ : من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم". (
)
وحكم السلم الجواز ، فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه . 
 وقد أجمع العلماء على جواز السلم ، إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه لا يجيزه متمسكاًَ بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. (
) 

قال ابن قدامة المقدسي: ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه عن أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز وإن للمسلف آخذ ذلك ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله كذا ههنا فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان أحدهما : يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال الإتلاف والغصب، والثاني : يجب رد مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد مثله ويخالف الإتلاف فإنه لا مسامحة فيه فوجبت القيمة لأنها أحصر والقرض أسهل ولهذا جازت النسيئة فيه فيما فيه الربا ويعتبر مثل صفاته تقريبا فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون فإن تعذر المثل فعليه قيمته يوم تعذر المثل لأن القيمة ثبتت في ذمته تجب القيمة وجبت حين القرض لأنها حينئذ ثبتت في ذمته.اهـ. (
)
وقال ابن حجر رحمه الله: والحجة فيه قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن قال فرهان مقبوضة واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه وروى الدارقطني من حديث بن عمر رفعه من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد والله أعلم. (
) 
       وقال: وقوله في شيء اخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية. (
) 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: وحكم السلم الجواز ، فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه ، ودليل جوازه الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} والدين عام يشمل دين السلم ودين غيره وقد فسره ابن عباس بدين السلم.
         وأما السنة فمنها خبر الصحيحين : 
"ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " . 
وقد أجمع أئمة المسلمين على جوازه . (
) 
ويرى ابن قيم الجوزية رحمه الله أن السلم مشروع على ما يوافق القياس لأنه بيع مضمون في الذمة موصف مقدور على تسليمه غالباً وأنه بذلك كالمعاوضة على المنافع. وصرح كثير من الفقهاء، بأن السلم مشروع على خلاف القياس استحساناً ومن أولئك الحنفية وقالوا إن السلم مشروع رخصة مستثناة من النهي عن بيع ما ليس عند بائعه وقد تركوا العمل بالقياس لما ورد من المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع . (
) 

( ( (
الفصل الثالث

أركانه وشروطه وأقوال العلماء فيه:
· أركان عقد السلم. (
)  
· العاقدان :
· رب السلم "المشتري".
· المسلم إليه "البائع".
· يكون بينهما إيجاب وقبول .
· المعقود عليه :
· رأس مال السلم "الثمن".
· المسلم فيه "المبيع".
· الصيغة : كل ما يدل على العقد من الألفاظ.
   مسألة : أسلمت رجل مائة ريال بمائة صاع من بُر بعد سنة فهل يصح ؟

الجواب : يصح لأنه أجل بأجل معلوم .

مسألة : أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع بُر ولم أذكر أجلا فهل يصح ؟

الجواب : على المذهب لا يصح ، لأنه لا بد أن يكون إلى أجل ، وهذا غير مؤجل ، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم ". اهـ. 
وقيل يصح ولو كان غير مؤجل ، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم يعود إلى علم الأجل يعني لا إلى أجل مجهول .

والراجح أنه يجوز فيقول : أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع بُر ولا يذكر التأجيل ويقول لهذا المشتري ولك أن تسميه سلما أو بيعا والمهم أن هذه الصورة ليس فيها ضرر ولا ربا ولا ظلم 
وإذا انتفت الثلاثة فليس العقد بفاسد . (
)
( ( (
شروط عقد بيع السلم:
ويشترط في بيع السلم ما يلي :
· الأهلية بحيث أن يكون العاقدان أهلاً للتصرف، وتكون كاملة في البلغ العاقل الرشيد الغير محجور عليه لأي سبب.
· الولاية بحيث يكون لهما الولاية على العقد ، فيكون للعاقد السلطة لتنفيذ العقد وما يترتب عليه من آثار .  
وأن لا يكون لأحد من العاقدين خيار الشرط ، وخيار الشرط عبارة عن كون العاقد يبيع السلعة أو يشتريها بشرط أن يكون له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ، فعنى قولهم خيار الشرط الخيار الثابت بالشرط فيصح للمتبايعين أن يشترطا الخيار كما يصح لأحدهم ، وكذلك يصح أن يشترطا لأجنبي عنهما كأن يقول: اشتريت منك هذه السلعة على أن يكون الخيار لفلان .

وفي خيار الشرط تفصيل في أقوال المذاهب:  
الحنفية - قالوا : يصح خيار الشرط للمتبايعين ولأحدهما وللأجنبي عنهما، فإذا شرط أحد المتعاقدين - البائع والمشتري - الخيار لأجنبي لم يسقط خياره هو بل يكون شريكا للأجنبي في الخيار فإذا أجاز الأجنبي العقد أو نقضه ووافقه العاقد الذي أنابه صح ذلك بلا نزاع أما إذا لم يوافقه كأن أجاز النائب وفسخ الأصيل فإنه يعمل برأي الذي سبق أولا وإن كان الفسخ أقوى من اجازة في ذاته لأن تصرفه وقع بدون أن يزاحمه أحد أما إذا تكلما معا ولم يعلم أيهما أسبق بالكلام فالفسخ مقدم على الإمضاء في هذه الحالة على الصحيح.
ويصح شرط الخيار من الوكيل فإذا وكل شخص آخر في أن يشتري له سلعة بدون أن يأمره باشتراط الخيار فاشتراها بشرط الخيار لموكله أو له هو أو لأجنبي منهما صح الشرط أما إذا أمره بأن يشتري له بشرط الخيار للآمر فشرطه لنفسه فلا يصح الشرط . وإذا اشتراه في هذه الحالة بدون خيار أصلا نفذ البيع على الوكيل لا على الآمر وإذا أمره أن يبيع بخيار فباع بدونه فإن البيع يبطل رأسا في هذه الحالة.
المالكية - قالوا : يصح الخيار بالشرط للبائع وللمشتري وللأجنبي عنهما فإذا شرط الخيار لأجنبي كان هو صاحب القول في فسخ العقد وإمضائه ولا كلام لمن شرط له الخيار ومثل الخيار الرضا فمن اشترى سلعة أو باعها لفلان على أن يكون الخيار لغيره في فسخ العقد وإمضائه لزمه ذلك ولا كلام له في الخيار وكذا إذا علق البيع على رضاء الغير كأن قال : بعته لك أو اشتريته منك بكذا إن رضي فلان فإنه يصبح الكلام في الرضا لفلان دون العاقد وهذا هو المعتمد . أما إذا علقه على مشورة فلان كأن يقول : بعت كذا أو اشتريته على مشورة فلان فإن الخيار في هذه الحالة يكون للعاقد فله أن يستبد بإمضاء العقد أو فسخه بدون رأي من علق المشورة عليه والفرق بين الصيغتين : أن من شرط لغير الاختيار أو الرضا فقد تنازل عن اختيار نفسه ورضاه أما من علق المشورة فإنه جعل لنفسه حق التكلم مع الاعتضاد برأي غيره فله أن يستقل بالرأي
وإذا وكل العاقد غيره فاشترى له سلعة بشرط الخيار كان شريكا له في الخيار . وينفذ تصرف السابق منهما إلا إذا قبض الثاني ويشترط لصحة الخيار أن لا يقبض البائع الثمن على المعتمد .
الشافعية - قالوا : خيار الشرط إما أن يكون للمتبايعين أو يكون لواحد منهما أو يكون لأجنبي عنهما فأما الأول فهو أن يتلفظ به كأن يقول المبتدي منهما : بعتك كذا بكذا بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام فيقول الثاني : اشتريت بذلك بشرط الخيار لك ثلاثة أيام فالشرط وقع في هذه الحالة من المتبايعين وأما الثاني فهو أن يتلفظ المبتدي منهما بالشرط كأن يقول : بعتك كذا بكذا بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام فيقول الآخر : اشتريت على ذلك ولم يتلفظ بشرط الخيار ولكن لا بد من أن يوافق عليه ولو بالسكوت ويشترط في ذلك أن يكون المبتدي بالإيجاب أو القبول هو الذي يتلفظ بالشرط كأن يقول له بعتك كذا بشرط الخيار أو يقول المشتري : بعني كذا بشرط الخيار . أما إذا تلفظ به الثاني كما إذا قال البائع : بعتك كذا فقال : قبلت بشرط أن يكون لي الخيار فإن العقد يبطل لعدم موافقة القبول للإيجاب . فإن الإيجاب في هذه الحالة مطلق والقبول مقيد بالإيجاب.
وأما الثالث فهو أن يشترطاه أو يشترطه أحدهما لأجنبي عنهما بشرط أن يكون مكلفا كأن يقول : بعت هذه السلعة بكذا بشرط أن يكون الخيار لوالدي مثلا على أنه لا بد من تعيين المشروط له في الصور الثلاث فلو قال : على أن يكون الخيار لأحدنا مثلا فسد العقد لأنه لم يعين.
ومن شرط له الخيار كان له حق فسخ العقد وإمضائه سواء كان البائع أو المشتري أو هما معا أو الأجنبي فلا يصح أن يشترط الخيار له ثم يفسخ العقد غيره على المعتمد، وإذا شرط الخيار لأجنبي عنه سقط خياره هو إلا أن يموت ذلك الأجنبي في زمن الخيار .
وإذا وكل أحد المتعاقدين شخصا عنه فليس للوكيل أن يشترط الخيار للطرف الآخر إلا بأذن موكله فإن شرط ذلك بغير إذن موكله بطل العقد أما بإذن موكله فله أن يشترط لموكله ولنفسه.

الحنابلة - قالوا : يثبت خيار الشرط في صلب العقد قبل أن يصبح لازما ، كأن يتفرقا من المجلس بعد تمام العقد بدون شرط فإذا أصبح العقد لازما سقط خيار الشرط. (
)
والجمهور قالوا لا يجوز خيار الشرط .

والقول الراحج هو ما ذهبت إليه الحنابلة لأنه الأحوط، والله أعلم .

وأما العقود التي لا يصح فيها خيار الشرط عشرة وهي :

- 1   النكاح .
 2 - الطلاق على مال ومثله بلا مال أيضا .
 3 - اليمين .
 4 - النذر .
 5 - الصرف .
 6 - السلم .
 7 - الإقرار فإذا أقر بشيء لا يقبل الخيار على أنه كان له الخيار فيه فإنه يلزم بإقراره بدون خيار سواء صدقه المقرر له في الخيار أو لا أما إذا أقر بشيء يقبل شرط الخيار كما إذا أقر بعقد بيع وقع له الخيار فإنه يصح باعتبار العقد لا باعتبار الإقرار لأن الإقرار في ذاته لا يقبل الخيار وإنما يصح إذا صدقه الطرف الثاني أو برهن على قوله .
 8 - الوكالة .
 9 - الوصية . 
10 - الهبة بلا عوض. (
)
شروط المسلم فيه(
)
· معلوم المقدار .
· منضبط الصفة.
· دينا في الذمة.
· معلوم الأجل.
· القدرة على تسليمه.
· لايجري فيه مع رأس المال الربا .
( ( (
الفصل الرابع

أنواع بيوع السلم.(
)
السلم المقسط :
· صورته: تسليم المسلم فيه على دفعات
· مثاله اسلم في طن من الارز على خلال سنة كل شهر 100 كيلوجرام

· الجمهور على جوازه قياسا على بيع التقسيط

· اذا فسخ العقد يتم حساب القيمة بالتساوي

· الاستفادة منه في تعاقد المنتجين مع الموزعين على ان يتم التسليم بشكل جزئي.
· العقود التي تتم بين الافراد وشركات توزيع الصحف والمجلات.
السلم الموازي :
· أن يبيع في الذمة سلعا من جنس ما أسلم فيه دون الربط بين العقدين .
· لا يظهر المنع .
السلم المنظم :

بين الدكتور علي محيي الدين القره داغي أن السلم نوعان، الأول السلم الموازي، والآخر السلم المنظم الشبيه بالتورق المنظم، موضحا أن السلم الموازي هو أن يأتي العميل سواء أكان مزارعا أم صاحب مصنع ويطلب بيع منتجه أو بعضه للبنك ويحدد تاريخا معينا للدفع، على أن يقوم البنك بالتعاقد مع جهة أخرى لبيعه الإنتاج المحدد بتاريخه، ويكون ذلك من خلال عقد بين الطرفين. وفي عرف السلم فإن البنك هو مسلم والعميل المسلم إليه أي البائع، والمنتج هو المسلم فيه، والمبلغ هو مسلم به.
وأفاد القره داغي بأن المطلوب في عقد السلم أن العميل يسلم البضاعة والبنك يسلم البضاعة في الوقت المعلوم لتاجر آخر، بمعنى أن يكون استفاد العميل سيولة والبنك استفاد التمويل والتاجر الآخر استفاد من البضاعة.
وقال القره داغي إن المشكلة الحقيقية في هذا العقد هي «السلم المنظم» الذي تتم كل إجراءاته عن طريق العميل وبين البنك فقط، بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل في كل هذه الإجراءات من خلال توكيل العميل للبنك لكل الإجراءات. وحذر القره داغي من أن يكون السلم المنظم شبيها بالتورق المنظم المحرم، خاصة أن السلم المنظم لا يتم إلا عن طريق السلع الدولية ولا يتم فيه قبض الثمن حقيقة وإنما يتم فقط عن طريق مجرد الأوراق والتوقيع، وهذا هو المصيبة بعينها.
وتابع أن الإسلام مع التنظيم في كل شيء، ولكن التنظيم الذي يؤدي إلى الحيلة لا يجوز، لأنه من الواضح أن العقود التي تتم في السلم المنظم إنما هي صورية في حقيقتها تؤدي إلى التحايل على الشريعة وخداع الناس، فهي منظمة تنظيما صوريا فقط، مؤكدا أن الادعاء بأن الشرع ليس مع التنظيم خطأ لأن التنظيم في الأصل هو سبب للإباحة، ولكن المشكلة تكون في التحايل والاستخدام الصوري للسلم. (
)     
( ( (
مسائل متعلقة بأحكام السلم

1- الإقالة في السلم(
)  
الإقالة هي فسخ العقد بالتراضي وعودة المتعاقدين قبل التعاقد ، فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الإقالة في السلم فإذا أقاله المشتري (رب السلعة) وجب البائع (المسلم إليه) رد الثمن إن كان باقياً أو مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيماً إذا لم يكن باقياً .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ، لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعاً .

وذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز ذلك بحجة أنها بيع ما لم يقبض الذي نهي عنه لأنه غرر . (
)  
قال الدكتور علي القره داغي: الإقالة جائزة في عقد السلم بالاتفاق ، وأن المسلم إليه (المشتري) له الحق في أن يأخذ بدل رأس المال (دينه) أي : شيء من المسلم ، مع ملاحظة قواعد الصرف فيما لو كان رأس ماله نقداً ، ويأخذ الآن نقداً آخر مكانه ، أما لو كان رأس ماله عيناً فيسترد مثله إن كان مثلياً ، وقيمته إن كان قيّماً.
وكذلك له الحق في أن يشتري برأس مال السلم بعد فسخه أي شيء آخر مع ملاحظة قواعد الربا في النقود والطعام ، ولكنه لا يجوز له أن يشتري به ديناً نسيئة ، لأنه لا يجوز بيع الدين النسيء.

وله الحق في الحوالة ، والتولية والإشراك ، والصلح ونحو ذلك كما سبق. اهـ. (
)     
2- هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه

فيه خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور من: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة على أنه لا يجوز بيعه ، لا للمسلَم إليه (البائع الأول) ولا لغيره .
وذهب المالكية إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعاما ، لأنه قد نُهي عن بيع الطعام قبل قبضه .
 قال ابن رشد الحفيد : "وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع ، ما لم يكن طعاما ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه " . (
)
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله إلى جواز بيعه قبل قبضه للمسلَم إليه ، بثمن المثل أو دونه . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، ورواية عن أحمد .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه بشرط أن يكون هذا الغير قادرا على 
استلامه.(
)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فإن قال قائل : هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
فالجواب: نعم ، يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظر؛ لأنه حقيقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه، ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما قبضه، فالتوسع غير ظاهر لي جدا، وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه " .
ثم ذكر شروط بيعه على المسلَم إليه فقال : " لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروط:
الأول: ألا يربح، بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن... والمراد بقوله «بسعر يومها» ألا تزيد، فإن نقصت فقد فعلت خيرا.
    الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة، مثاله: أن يبيع البر بشعير، مائة صاع بر بمائتي صاع شعير، فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق.
    الشرط الثالث: ألا يجعله ثمنا لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله ثمنا لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن ".(
)  

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية :" مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63(1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: "لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها" " انتهى .
والحاصل أن بيعك لهذا الأسمنت قبل استلامه ، مما اختلف الفقهاء في جوازه ، والأقرب أنه لا يجوز ، لكن إذا كنت قد بعت وانتهيت فنسأل الله أن يعفو عنك. والله أعلم . (
)
قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي بعد أن ذكر أقوال الذين منعوا والذين أجازوا : نرى أن الراجح هو : جواز التصرف بعد العقد وقبل القبض إلا في الطعام .اهـ. (
)
3- هل يصح السلم في الحيوان ؟

الجواب : يصح السلم في الحيوان ما عدا الحامل لأنه لا يمكن انضباطه لتعذر معرفة أوصاف الحمل ومدته وما أشبه ذلك .

4- هل يصح السلم في المعدود ؟

الجواب : إذا كان لا يختلف إلا اختلافا يسيرا هذا لا بأس به وإن كان يختلف فلا يصح . (
) 

5-  صكوك السلم :
قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي: يمكن إصدار صكوك بعقد السلم تنظم فيه مسائله ، حيث إنه يعالج العقود التي ترد على السلع المستقبلية ، كما أن بيع الآجل يعالج الأثمان الآجلة ، ويمكن صياغة صكوك في هذين النوعين بضوابطها الشرعية ولا سيما في السلم ، ولكن بشرط بيع الدين .اهـ. (
) 
( ( (
الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك

بيع السلم : هو بيع شيء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم ، يسدد الثمن في مجلس العقد ، ويسلم الشيء المباع بعد أجل .

وبيع ما ليس عندك : هو من قبيل الغرر كأن يبيع عبد آبق أو بعيره الشارد ،  أو يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة، وهي غائبة وقت البيع، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها صاحبها.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يريد به بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز بيع السلعة إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر ، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد ، ويدخل في ذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها.
ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجازة المالك، لأنه بيع ما ليس عنده، ولا في ملكه، وهو غرر، لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا؟. معالم السنن.

ونقل الشوكاني عن البغوي قوله: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروط. فلو باع شيئا موصوفا في وقت عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز. وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد كالسلم. قال الشوكاني: وظاهر النهي تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته. وقد استثنى من ذلك السلم، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض. اهـ.

ونقل الحافظ في الفتح، والعيني في عمدة القاري عن الإمام ابن المنذر في تفسير: بيع ما ليس عندك أنه: يحتمل معنيين أحدهما: أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة، وهي غائبة وقت البيع، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها صاحبها.

ثانيهما: أن يقول أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. قال: وهذا مفسوخ على كل حال، لأنه غرر، إذ قد يجوز ألا يقدر على شرائها، أو لا يسلمها إليه مالكها. قال: وهذا أصح القولين عندي. قال الحافظ: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني. اهـ.

وقال ابن القيم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فمطابق للنهي عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غررا، كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء، وما تحمل ناقته ونحوه.

قال : وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث، فإنه بيع ما ليس عنده، وليس كما ظنوه، فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان، وأما السلم فعقد على ما في الذمة.
وما في الذمة مضمون مستقر فيها، وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت في ذمته، ولا في يده، فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باق على عمومه. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده إما: أن يراد به بيع عين معينة، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر، وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه. فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل. اهـ.

والله أعلم.  
( ( (
الفصل الرابع

تطبيقات عقد السلم على الواقع في المصارف الإسلامية 
      يمكن تطبيق عقد السلم في المصارف الإسلامية من خلال أسلوبين هما:

1- إدارة لبيع السلم : هذه الإدارة لا تقوم بانتظار الصناع أو التجار الذين يتقدمون التمويل لصناعاتهم أو تجارتهم ، ولكن القائمين على هذه الإدارة يذهبون بأنفسهم للبحث عن فرص الاستثمار المناسبة واتخاذ كل ما من شأنه دراسة هذه الفرص ويقوموا بعد ذلك بترويج هذه الفرص الاستثمارية ، ويرغبوا طالبوا التمويل في هذه المشروعات وبعد ذلك يقوموا بإصدار الأمر للتمويل واستلام السلع . 
2- إدارة لتسويق السلع : هذه الإدارة يتوافر فيها خبراء تسويق يكونوا على دراية تامة بأسواق السلع وأحوال وظروف السوق وتقلباتها حتى يتمكنوا من تسويق السلع بعد استلامها من إدارة بيع السلع .
يراعى أن إتباع هذا الأسلوب يحتاج إلى تغيير جذري في فكر القائمين على إدارة الاستثمار ، حيث أن هذه الإدارة تسير تقريباً على نمط إدارة الائتمان في البنوك التقليدية ولكننا نحتاج إلى إدارة استثمار وأعمال .
يمكن للمصرف الإسلامي أن ينشئ شركة لاستثمار السلم ، ويكون غرضها للشراء والبيع المتوازي في عقود السلم ، وذلك على أن تكون ذات رأس مال متغير بحيث تضاف حصيلة البيع إلى رأس المال للشراء من جديد ليكون هناك نظام التجميع المتراكم في العمليات المتتابعة ، وينشئ المصرف شركة للتسويق يكون غرضها الشراء من شركة استثمارات السلم على أساس تسويق ما تشتريه الشركة الثانية من الشركة الأولى .

وهذا الأسلوب يصلح إذا كانت عمليات السلم كثيرة ، والسلع المتعامل فيها كثيرة بحيث تستلزم مبدأ التخصص .

ولأن صيغة السلم لم تطبق بعد في المصارف الإسلامية إلا في نطاق محدد جداً ، وعندما يقوم هذا النشاط التمويلي يكون هو المسلم أو رب السلم أي صاحب رأس المال (المشتري) ، وبعد أن يقوم باستلام السلع يقوم بمرحلة البيع والتسويق للمسلم فيه (المبيع) فيكون في هذه المرحلة هو المسلم إليه (البائع). (
)           

( ( (
الخطوات العملية لعقد السلم :
1- عقد بيع السلم :

المصرف أو المسلم : يقوم بدف الثمن حالاً في مجلس العقد بعد أن يقوم باستيفاء كافة الدراسات والاستعلام عن المتعامل (المسلم إليه) والسلعة (المسلم فيه) إلى المسلم إليه ، حيث يقوم الأخير بتغطية حاجاته المالية المخلتفة من الثمن .
المسلم إليه أو المتعامل : يقوم بالوفاء بالمسلم فيه (المبيع) في الأجل المحدد وبالمواصفات المطلوبة بالعقد .
2- تسليم وتسلم السلعة في الأجل المحدد : عندما يتسلم المصرف السلعة يكون لديه ثلاثة احتمالات، وهي :
الاحتمال الأول: يتسلم المصرف السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها وبيعها من خلال إدارة التسويق الموجودة لديه حالاً أو أجلاً ، وإذا كان هناك شركة تسويق تابعة للمصرف يمكن البيع له.
الاحتمال الثاني: يوكل المصرف المسلم إليه (البائع / المتعامل) ببيع السلعة نيابة عنه مقابل أجر محدد مسبقاً على أساس أنه أكثر تخصص ودراية بسوق السلعة .
الاحتمال الثالث : قد يتم الاتفاق مع البائع على تسليم المسلم فيه (المبيع) إلى طرف ثالث (فرد أو مؤسسة) المشتري بناء على وعد سبق منه بشرائها .
3- عقد البيع :
     - المصرف : يوافق على بيع السلعة حالاً أو بلأجل بثمن أعلى من ثمن شرئها سلماً ، في هذه الحالة المصرف (المسلم إليه)

    - المشتري : يوافق على الشاء ويدفع الثمن حسب الاتفاق.(
)
وقرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان إبريل1995م،
قرار رقم: 85 (2/9)[1]
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولاً: بشأن (السلم:
*أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.
*ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.
*ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.
*د- لا مانع شرعاً من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المُسلَم إليه البائع.
*ه- يجوز للمسـلِم ( المشتري ) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر – غير النقد – بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.
*و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.
*ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.
*ح- لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.
ثانياً: بشأن التطبيقات المعاصرة للسلم: انطلاقا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:
*أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.
*ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
*ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.
( ( (
الاستفادة من بيع السلم
قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي : السلم حيث يمكن الإفادة من ناحيتين :
الناحية الأولى : أنه عقد يحقق المنفعة للعاقدين ، وينشط حركة السوق بشكل كبير ، حيث يكون لدى البائع (المسلم) سلع ومعادن وبضائع ومواد غذائية ونحوها في المستقبل فيدخل في عقد لضمان تصريفها ، وكذلك المشتري يستفيد من رخص الثمن واستثماره فائض أمواله . (
)  
( ( (
الاستفادة من عقد السلم في الاستثمارات الجماعية.(
) 
· الحصول على التمويل .
· البيع المقدم من منتجاته .
· حصول المشتري على السلع بسعر مناسب .
· يستفيد منه المصدرون .
· يفيد أصحاب المشاريع الانتاجية .
· بديل عن القرض الربوي .
وعقد السلم هو من العقود التي تتناسب بشكل عام في تمويل الشركات التي ترغب في الاستثمار .
ويهدف هذا البحث إلى دراسة صيغ المعاملات المصرفية والاستثمارية والمالية يمكن تطبيقه والاستفادة منه في المؤسسات الإسلامية وخاصة في البنوك وشركات الاستثمار كصيغة من صيغ الاستثمار الإسلامي، وكبديل شرعي عما تقوم فيه بقية المصارف في الوقت الحالي. 

( ( (
الخاتمة
      وبعد هذه الجولة في مباحث بيع السلم نلخص ما توصلنا إليه من النتائج التالية :
1- عقد السلم أداة تمويلية هامة يمكن الاستفادة منها على نطاق واسع في الوقت الحاضر. 
2- عقد السلم فيه الرفق والتيسير لأصحاب الحاجات ورخصة لمن هو في ضائقة مالية من صغار المنتجين الذين يحتاجون مالاً عاجلاً للنفقة على إنتاجهم مما يستدعي ضرورة الاهتمام بتطويره.
3- لا يجوز التعامل بعقد السلم إلا إذا تحققت أركانه وشروطه .
4- يعتبر عقد السلم بديلاً حقيقياً عن التمويل بالإقراض الربوي المحرم شرعاً .
5- وصية المصارف الإسلامية وحثهم على العمل بعقد السلم بأركانه وشروطه ، كما أن الواجب عليهم أن يطبقوا الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتهم .
      وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصرنا في ديننا الحنيف، وأن يجعلنا هداة مهتدين ، وأن يجعل هذا البحث نافعاً للمسلمين عامة ، والله ولي التوفيق .
وبهذا تم البحث ولله الحمد والمنَّة . 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله ألا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين .

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وكتب/ ماجد إسلام البنكاني

                                   أبو أنس العراقي

15/محرم/1429هـ .

                     الموافق  25/1/2008م

الفهارس

فهرس المراجع

* القرآن الكريم .

*       الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .

*     صحيح البخاري .

*     صحيح مسلم .

*     فتح الباري .

*
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، ج 29 الرياض، 1398هـ
*
المحلي أبو محمد علي بن احمد بن حزم ، ، بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ/1988م.
*
ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت دار القلم 1408/1989م.
*
ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله أحكام القران بيروت دار الكتب العلمية 1408هـ/1988م.
*
ابن قدامة: المغني والشرح الكبير، بيروت: دار الفكر، 1404هـ/1984م.
*
ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت: دار الجيل، د.ت.
*
أبو داود : سنن أبي داؤد القاهرة: دار الحديث،د.ت.
*       السلسلة الصحيحة .

*       صحيح الجامع الصغير .

*       صحيح أبي داود .

*      صحيح ابن ماجة .

*      صحيح سنن الترمذي .

*      صحيح الترغيب والترهيب .
*
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ليدن:مكتبة بريل 1936م.
*      الشرح الممتع لابن عثيمين .
*
بيت التمويل الكويتي: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الكويت: بيت التمويل الكويتي، 1400هـ.
*
حماد، نزيه: فقه السلم وتطبيقاته المعاصرة، مقدم إلي مجمع الفقه الإسلامي دورة ابوظبى 1415هـ
حماد، نزيه: بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) في الفقه الإسلامي، جده مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، 1406هـ/1986م.
*
الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، ج 4، دمشق: دار الفكر، 1409هـ/ 1989م.
*
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، بيروت: دار القلم، د.ت.
*
الضرير، الصديق محمد: السلم وتطبيقاته المعاصرة، مقدم إلي مجمع الفقه الإسلامي، دورة ابوظبي، 1415هـ.
*
الضرير، الصديق محمد: الغرر وأثره في العقود، جدة: مجموعة دله البركة، ط2، 1410هـ/1990م.
*
العظيم آبادي، أبي الطيب محمد شمس الدين، عون المعبود شرح سنن أبي داؤد بيروت: دار الفكر 1399هـ/1979م.
*
فتاوي مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني، 1403هـ/1983م.
*
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية، ط2، الكويت: دار السلاسل، 1408هـ/1988م.
· بحوث في الاقتصاد الاسلامي  الدكتور علي محي الدين القره داغي إصدارات وزارة الأوقاف في دولة قطر .
         *   بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة.
         *   بيع السلم للدكتور صلاح الشلهوب.
       *  التطبيق المعاصر لعقد السلم لمحمد عبدالعزيز حسن زيد .
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	الفصل الثالث أركانه وشروطه وأقوال العلماء فيه      

شروط المسلم فيه  .............  
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الخاتمة .............................................. 

	
	الفهارس ...........................................

	
	مصادر الكتاب ...................................

	
	فهرس المواضيع ..................................



(�) سورة آل عمران .


(�) سورة المائدة آية رقم (3) .


(�) سورة الشورى آية (21) .


(�) أنظر كتاب المستدرك للحاكم (2/74)، وانظر تفسير ابن كثير (4/171).


(�) أنظر نيل الأوطار للشوكاني (5/ 226). الغرر وأثره في العقود: 448 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية 5/1. 


(�) رواه البخاري في صحيحه برقم (2125)، ومسلم في صحيحه برقم (1604).


(�) مقال في صحيفة الشرق الأوسط.


(�) نيل الأوطار للشوكاني (5/281) .


(�) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/87)، والمطلع لأبي الفتح الحنبلي (1/245)، والزاهر لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي (1/217).


(�) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/87)، والمطلع لأبي الفتح الحنبلي (1/245).


(�) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/87)، والمطلع لأبي الفتح الحنبلي (1/245)، والزاهر لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي (1/217).


(�) سبل السلام للشيخ البسام (1/110).


(�) الدراري المضية للشوكاني (1/314). 


(�) المغني لابن قدامة المقدسي (4/338).


(�) سبل السلام للشيخ للبسام (1/110)، السيل الجرار للشوكاني (3/157).


(�) مقال في جريدة الشرط الأوسط.


(�) سورة البقرة (282).  


(�) تفسير البغوي (1/348).  


(�) رواه البخاري في صحيحه برقم (2125)، ومسلم في صحيحه برقم (1604).


(�) رواه البخاري في صحيحه برقم (2125).


(�) رواه مسلم في صحيحه برقم (1604).


(�) الغرر النقية لفيصل بن عبدالعزيز (449)، الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 1) (345).


(�) المغني لابن قدامة المقدسي (4/387).


(�) فتح الباري لابن حجر (4/434).


(�) فتح الباري لابن حجر (4/430).


(�) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (2/205) .


(�) الموسوعة الفقهية الكويتية (5،1) (43).


(�) أنظر الفقه الإسلامي وأدلته (4/599),


(�) الشرح الممتع (4/40).


(�) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (2/126).


(�) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (2/126).


(�) بيع السلم للدكتور صلاح الشلهوب.(ص10).


(�) بيع السلم للدكتور صلاح الشلهوب.(ص14).


(�) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (6/232).


(�) عقد السلم كأداة للتمويل في المصارف الإسلامية (ص38).


(�) المحلى في المذهب الظاهري لابن حزم الظاهري (8/54).


(�) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (6/232).


(�) "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 231) .


(�) الموسوعة الفقهية (25/ 18).


(�) "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (9/ 87).


(�) موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف محمد صالح المنجد .


(�) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (6/90).


(�) الشرح الممتع (4/61).


(�) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (5/324).


(�) التطبيق المعاصر لعقد السلم لمحمد عبدالعزيز حسن زيد (ص64).


(�) التطبيق المعاصر لعقد السلم لمحمد عبدالعزيز حسن زيد (ص65).


(�) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (5/385).


(�) بيع السلم للدكتور صلاح الشلهوب.(ص10).
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